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لمشروعية الإدارية، ظمة القضائية المتبعة في مجال الرقابة على أعمال الإدارة حمايةً لمبدأ امفاضلة بين الأنتناولت الدراسة  : المستخلص  

القضاا  الماودو و وقاد اتبعات فاي لارا الدراساة علاى المان،  الو افي، والمتمثلة في نظام القضاا  الموحاد، ونظاام الادوائر الإدارياة، ونظاام 
ي بغيارا مان عرض النصوص التشريعية، وتحليا  أحكاام القضاا  وأرا  الفقام، ومقارناة النظاام القاانوني الليباوالتحليلي، والمقارن لنتمكن من  

الأنظمة لا سيما النظام الفرنسي والنظام الأنجلو سكسونيو كما اعتمدت في استقا  معلومات البحث بشك  أساسي على القاوانين المنظماة 
 1971لسانة  88، والقاانون رقا  2006لسانة  6راساة ولايق قاانون نظاام القضاا  الليباي رقا  لدلنظام القضا  في الأنظماة القانونياة محا  ا

، 2000الإدارل الفرنساااي لسااانة ، وقاااانون القضاااا  1972لسااانة  47القضاااا  الإدارل الليباااي، وقاااانون مجلاااص الدولاااة المصااارل رقااا   بشااا ن
في لرا البحث إلى أفضلية نظام القضا  المودو  القائ  على انت،يت  را وقد  ل .وكرلك بعض المراجع الفق،ية المشار إلي،ا في ن،اية البحث

وفقاااً لنظااام القضااا  للمشااروعية الإداريااة علااى حسااال نظااام القضااا  العااادل، ونظااام الاادوائر الإداريااة ل كقاااض الإدار  وجااود ج،ااة للقضااا 
 والموحد

 القانون الإدارل  ،المودو  النظام القضائي ،الرقابة القضائية ،مبدأ المشروعية: حيةاتالكلمات المف

Balancing Judicial Oversight on the Principle of Administrative Legitimacy 
Yousuf Abdullah Yousuf Mousa 

Faculty of Law, Omar Al-Mukhtar University 

Abstract: The study dealt with a comparison between the judicial systems used in the field of control-

ling the work of the administration to protect the principle of administrative legitimacy, which is repre-

sented in the unified judicial system, the system of administrative departments, and the dual judicial sys-

tem. In this study, I followed the descriptive, analytical, and comparative approach to be able to present 

legislative texts, analyze judicial rulings and opinions of jurisprudence, and compare the Libyan legal 

system with other systems, especially the French and Anglo-Saxon systems. It also relied mainly on ob-

taining research information on the laws regulating the judicial system in the legal systems under study, 

namely, the Libyan Judicial System Law No. 6 of 2006, and Law No. 88 of 1971 regarding the Libyan 

administrative judiciary, And the Egyptian State Council Law No. 47 of 1972, and the French Adminis-

trative Judiciary Law of 2000, as well as some of the juristic references referred to at the end of the re-

search. This study concluded that the preference of a dual judicial system based on the existence of an 

administrative judiciary as a judge of administrative legitimacy at the expense of the regular judicial 

system, and the system of administrative departments according to the unified judicial system. 

Keywords: Principle of Legitimacy, Judicial Oversight, Dual Judicial System, Administrative Law 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.54172/1rvfbt88


 2020، 170-146(: 1) 37 مجلة المختار للعلوم الإنسانية

147 

 المقدمة 
 

مبدأ المشروعية يعني سيادة حك  القانونق أل احترام أحكامم وسريان،ا على ك  من السلطات الحاكمة،   
والمحكومينو فمنر نش ة الدولة وتميولا بانقسام الناس إلى حكام ومحكومين، برزت مشكلة أساسية ألا ولي تحديد 

 علاقة الفرد بالسلطات الحاكمة في الدولةو 
أ المشروعية، الرل لو مرادف لمعنى دولة القانونو فمبدأ المشروعية لو مناط ألمية مبد   ومن لنا تبرز

التمييو بين دولة القانون والدولة البوليسية أو الاستبداديةو فدولة القانونق لي الدولة التي تخضع جميع سلطات،ا 
ائي، وإقرار وحماية حقوق يرل، والقضوليئات،ا للقانون، أل أن القانون لو الرل يحك  نشاط،ا التشريعي، والتنف

 الأفراد وحريات، و
وما ي،منا لنا تحديد علاقة الأفراد بالسلطة التنفيرية، حيث أسفر التطور الطوي  في لرا العلاقة إلى 
ظ،ور مبدأ أساسي ي،دف إلى حماية الأفراد في مواج،ة السلطة التنفيرية أثنا  ممارست،ا لأوجم نشاط،ا، لا سيما 

لكم الج،ات الإدارية العامة من سلطات قد تنحرف ب،ا إلى المساس بحقوق وحريات الأفراد، إلى ما تم  بالنظر
 وذلك لو مبدأ المشروعية الإداريةو

للمنظومة   الإدارة  خضوع  في  المتمثلة  الإدارية،  المشروعية  لمبدأ  النظرية  القيمة  كانت  أياً  أنم  غير 
ما ل  يقترن بضمانات فعالة تكف  حماية لرا  -عملياً –الجدوى  لمبدأ عدي التشريعية النافرة في الدولة، يظ  لرا ا

 المبدأ عند مباشرة الإدارة لأوجم نشاط،او
وبالرغ  من تنوع  ور حماية مبدأ المشروعية الإداريةق من رقابة إدارية، ورقابة سياسية، تظ  الرقابة 

الم مبدأ  حماية  في  فاعلية  والأكثر  الضمانة،  لي  إلاالقضائية  بتنوع  شروعيةو  متنوعة  القضائية  الرقابة  أن   
الأنظمة القضائية: ف،ناك نظام القضا  الموحد، ونظام القضا  المودو ، ولناك نظام موي  بين النظامين تبنتم  
بنظر المنازعات الإدارية، وتفص   إدارية تختص  بداخلم دوائر  أنش   تبني نظام قضائي موحد  ليبيا متمثلًا في 

 انون الإدارلولقواعد القفي،ا طبقاً 
حماية  في  فاعلية  أكثر  من،ا  وأياً  القضائية،  الأنظمة  لرا  طبيعة  عن  نتسا ل  تقدم  ما  على  بناً  

 في حماية المشروعية؟   -الليبي –المشروعية الإدارية؟ ومدى نجاح نظام الدوائر الإدارية 
 

 أهمية البحث: 
حديد النظام القضائي الأفض  كقاض للمشروعية تبرز الألمية النظرية، والعملية لموضوع البحث في ت

الدوائر  الإدار  ونظام  المودو ،  القضا   ونظام  الموحد،  القضا   نظام  في  والمتمثلة  الشائعة  الأنظمة  بين  من  ية 
لروابط القانونية القائ  علي،ا ك  نظام الإدارية المنش ة داخ  نظام القضا  العادل، وذلك من خلال البحث في ا
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الموضوعية لتحقيق رقابة فاعلة للمشروعية الإدارية،      من حياث النواحي الإجارائية أو الشكليااااااة أوقضائي، سوا
 والتي لي مرادف لدولة القانونو

 إشكالية البحث: 
دى الدول لترسيخ مف،وم وسيادة  تنطلق إشكالية البحث الرئيسية من اختلاف الأنظمة القضائية المتبعة ل

 دأ المشروعية الإداريةو الاختلاف ينعكص بدورا على مف،وم، ومصادر، وقيود مبدولة القانونو فرلك 
فدول العال  إما أن تتبنى نظام قضائي موحد تتساوى فيم الج،ات العامة مع الأفراد أمام القانون، بما قد 

العا المرافق  سير  عرقلة  من  ذلك  على  الإيترتب  فيم  تسمو  القضا   ازدوا   نظام  تتبنى  أن  وإما  على مةو  دارة 
العامة، بما قد ينج  عن لرا السمو من انت،اك حقوق وحريات الأفرادو   الأفراد طبقاً لمعايير المصلحة، والسلطة

ضا  تبنت نظام لجين جمع بين النظامين السابقين، من خلال تبني نظام الق  -من،ا ليبيا  –كما أن لناك دولًا  
 ادلو الموحد مع إنشا  دوائر إدارية داخ  القضا  الع

فك  نظام لم مؤيدوا، الرين ساقوا مبررات سائغة لتبني لرا النظام أو ذاكو ومن لنا نحاول الموازنة بين لرين  
ي النظامين القضائيين، لتحديد أي،ما أولى بحماية المشروعية الإدارية، وما مدى نجاح نظام الدوائر الإدارية ف

 انوني الليبي؟        حماية مبدأ المشروعية الإدارية طبقاً للنظام الق
 منهج البحث: 

إن اعتماد من،  البحث يعتمد بشك  أساسي على اختيار المن،  الرل يلائ  موضوع، وإشكالية البحثو 
 قارنو  ومن لرا المنطلق رأيت ب لمية الاعتماد على عدة منال  ليق المن،  الو في، والتحليلي، والم

 
 

 مصادر البحث:
لنظام القضا  في الأنظمة القانونية مح  ساسي على القوانين المنظمة  اعتمدت في لرا البحث بشك  أ

رق    الليبي  القضا   نظام  قانون  وليق  رق   2006لسنة    6الدراسة  والقانون  القضا     1971لسنة    88،  بش ن 
رق    المصرل  الدولة  مجلص  وقانون  الليبي،  لسنة 1972نة  لس  47الإدارل  الفرنسي  الإدارل  القضا   وقانون   ،

 و 2000
 المبحث الأول: نظام القضاء الموحد في حماية مبدأ المشروعية الإدارية 

قب  الوقوف على مدى فاعلية نظام القضا  الموحد في حماية مبدأ المشروعية الإدارية من حيث موايا،  
الفاعلة لمبدأ ية لرا  المشروعية الإدارية، رأينا ب لمية التعرف على ماه   وعيول لرا النظام في تحقيق الحماية 

ك عبر مطلبين، نتناول في المطلب الأول: مضمون وأسبال النظام القضائي من حيث مضمونم، ونش تم، وذل
مبدأ   حماية  في  الموحد  القضا   نظام  فاعلية  مدى  الثاني:  المطلب  في  نتناول  ث   الموحدو  القضا   نظام  نش ة 

 داريةو المشروعية الإ
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 موحدالمطلب الأول: مضمون ونشأة نظام القضاء ال
 مضمون نظام القضاء الموحد:  -أولا 
يقصد بنظام القصا  الموحد وجود ج،ة قضائية واحدة في الدولة لي ج،ة القضا  العادل، تتولى لرا الج،ة    

خاص القانون الخاص فيما بين، ، الفص  في كافة أنواع المنازعات سوا  المنازعات التي تثور بين الأفراد أو أش
فيما بين،ا، أل بغض النظر عن طبيعة لأفراد والإدارات، أو بين الإدارات                أو التي تثور بين ا

 (و 67:  1999المنازعة سوا  كانت منازعة إدارية أو مدنية )الحلو، 
في المنازعات المختص ب،ا،    لرا ويكتم  معنى القضا  الموحد من حيث القانون الرل يفص  بناً  عليم

بعاً لاختلاف نوع المنازعة، ف ياً موحد، بمعنى لا يختلف القانون الرل يطبقم القضا  ت ف،و أيضاً نظام قانوني  
 (و 90: 2005كانت المنازعة إدارية أو مدنية فإن القضا  الموحد يطبق قانوناً واحداً )جمال الدين،  

تقدم يمكننا القول ب ن ،ة قضائية  نظام القضا  الموحد يقوم على ركيوتين لما: وجود ج  بناً  على ما 
موازية  أخرى  ج،ة  أل  توجد  لا  بحيث  الطبيعة   واحدة،  ذات  المنازعات  الفص   سلطة  منم  تنتوع  القضا   ل،را 

الإداريةو ولا ينتقص من لرا المعنى إنشا  لجان أو ليئات أو حتى دوائر داخ  ج،ة القضا  العادل للفص  في 
 لمنازعات الإدارية ذات الألمية الخا ةو بعض ا

الركيو  الثانية  أما  واحد على جميع  ة  قانوني  نظام  تطبيق  أو  الموحد لي وجود  القضا   نظام  لمضمون 
 –المنازعات التي يخص ب،ا القضا  العادلو فالنظام القانوني الموحد يعني أن كافة العلاقات والروابط القانونية  

لرا المعنى وجود بعض   ام أو قواعد قانونية واحدة ك    عامو ولا ينتقص منتخضع لأحك  –عامة أو خا ة  
  العادل في بعض المنازعات وفقاً لقواعد ومبادئ قانونية تختلف عن القانون الاستثنا ات بحيث يفص  القضا

 الخاص قد تكون تتعلق بالسلطات الإدارية على سبي  الاستثنا ، ودون الانتقاص من الأ   العامو 
الجميع  و  الموحد لو خضوع  القضا   نظام  فإن  ومحكومين  من    –برلك  واحدة   –حكام  لج،ة قضائية 

بالنظر لطبيعة أطراف المنازعة سوا    تتولى الفص  في جميع منازعات،  بغض النظر عن طبيعة المنازعة أو 
المنا  تلك  على  القضا   يطبق  بحيث  عامة،  أشخا اً  أو  خا اً  أشخا اً  الخصومة  أطراف  قواعد كان  زعات 

 و  (33:  2015وأحكام القانون الخاص )فودة، 
 أسباب نشأة وتبني نظام القضاء الموحد:  -ثانياا 

الدول   من  وبعضاً  سكسونية،  الأنجلو  الدول  في  الموحد  القضا   نظام  وساد  كالعراق،  نش   العربية 
 والسودان، الأردن، والسعوديةو وتعد انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية من أبرز أنظمة القضا  الموحدو

لقرن السابع عشر، إلا أنم ش،د تطورات لا سيما بعد  لموحد في إنجلترا منر احيث عُرف نظام القضا  ا
، حيث كان الملك بعد الثورة لم سلطات مطلقة ويُنظر  (1)   6881الثورة البريطانية، المسماة بالثورة المجيدة سنة  

 
ثورة   - 1 أو  المجيدة  بالثورة  تسمى  كما  أو  البريطانية  الأعلى    1688الثورة  الحاك   الثالث"  "ويليام  مع  بالتحالف  الانجليو  البرلمانيون  ب،ا  قام  ثورة  لي 

تنصيب ابنتم "مارل" وزوج،ا "وليام اوران " ملكين على إنجلتراو كما تمث  ذلك النجاح  عول الملك "جيمص الثاني" و   لجم،ورية لولنداو وقد تمث  نجاح،ا في 
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ن حقوق الشعب لو إلى الملك على أنم ظ  الله في الأرض لا يخطئ ولا يحيد، وإن كان الاستبداد والانتقاص م
الملك فقد   المنطق السائد، رغ  وجود مجالص قضائية ملكية، وبالرغ  من ذلك، ولكون القضا  كان تحت غطا 

اكتسب ثقة الشعب واعتادوا في منازعات،  على القضا  الموحد حتى قيام الحرل العالمية، ليؤكد القضا  الموحد 
 وحمايتم لمبدأ المشروعيةو   يانتم لحقوق وحريات الأفراد من تعسف الإدارة

ك تطور  وبعد  المسؤوليةو  يتحم   لا  التا   و احب  السلطات،  بين  الفص   مبدأ  ظ،ر  أ بح وقد  بير 
أو ظ،ور  التفكير  عدم  إلى  أدى  الرل  الأمر  وقانوني،  وقضائي،  اجتماعي،  وزن  بريطانيا  في  الموحد  للقضا  

بالرغ  من تطور نظام المرفق الع ام في بريطانيا وتدخ  الدولة في شؤون الأفراد، وإن  نظام القضا  المودو ، 
من استثنيت  الإدارية  بالج،ات  المتصلة  القضايا  بعض  أو   وجدت  لحساسيت،ا  بالنظر  الموحد  القضا   نظام 

 (و       55: 1988ألميت،ا، إلا أن،ا ظلت مجرد استثنا  من الأ   العام ألا ولو نظام القضا  الموحد )الشوبكي، 
وتبني نظام القضا  الموحد في بريطانيا لي أسبال تاريخية وسياسية ودستوريةو   أسبال نش ةوبرلك فإن  

ال الأسبال  أل   أعمال فمن  عن  الإدارة  مسؤولية  عدم  مبدأ  لو  إنجلترا  في  الموحد  القضا   نظام  رسخت  تي 
ويرجع الشخصيةو  بصفت،   وظفي،ا  على  وإنما  الإدارة  على  الدعاوى  ترفع  لا  بحيث  في   موظفي،ا،  المبدأ  لرا 

ي، ف،ي تبعاً لرلك إنجلترا إلى قاعدة قديمة، مضمون،ا أن الملك لا يخطئو وبما أن الدولة تندم  في التا  الملك
لا تخطئ وبالتالي لا تثور مسؤوليت،او لرا بالإضافة إلى أن العلاقة بين الموظف والدولة البريطانية تعتبر علاقة 

والموك  لا يس ل عن أخطا  والوكي  لأن لرا الأخطا  تخر  عن نطاق الوكالة   تعاقدية تستند إلى فكرة الوكالة،
 (و  23:  1986)ف،مي، 

الأ من  حيث أيضاً  للدولة،  سكسوني  الأنجلو  الفقم  نظرة  الموحد،  القضا   نظام  رسخت  التي  سبال 
والم كالشركات  الخا ة  الأشخاص  عن  لرا  في  تختلف  لا  الأفراد  من  مجموعة  أن،ا  على  ؤسسات  ورولا 

 الخا ة، ومن ث  ف،ي لا تسمو على الأفراد، وبالتالي تخضع لي الأخرى لنفص النظام القضائي ويطبق علي،ا 
 ذات النظام القانونيو 

إلى   أدى  مما  الموحد،  القضا   نظام  علي،ا  بني  التي  الفق،ية  والاتجالات  المبادئ  حدة و رامة  وأمام 
العديد من الحلول للتخفيف من لرا المبادئ دون المسام بعقيدة   تصادم،ا مع حسن سير المرافق العامة، ت  تبني

 النظام القضائي الموحدو
للتخفيف من مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أخطا  موظفي،ا، فقد جرت العادة على فقد دخلت استثنا ات  

حق على  الحصول  من  الحق  لصاحب  تمكيناً  الموظف،  على  بم  المحكوم  التعويض  مبلغ  الدولة  في تحم   م 
لى التعويض تفادياً لحالات إعسار الموظفو كما أن توايد وتنوع دور الدولة منر منتصف القرن العشرين أدى إ

توايد عدد المنازعات المتصلة بالمرافق العامة ألا ولي منازعات إدارية، الأمر الرل أدى إلى تبني نظام اللجان 
 

وقد استعرض إعلان الحقوق، المظال  التي ارتكب،ا الملك جيمص الثاني في حق    1689بشك  واضح في إعلان الحقوق الرل أ درا البرلمان الإنجليول سنة  
 ملك الجديد عدم القيام ب ل عم  يؤدل إلى الانتقاص من حقوق الشعبو    يثاق الحقوق المعلن، على الالشعب، واشترط م
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الإدارية، المنازعات  بعض  في  بالفص   لتختص  |أمام    الإدارية  الطعن علي،ا  يجوز  مسببة  بقرارات  في،ا  تفص  
 (و  58:  2013دارية )السيول، بش ن اللجان الإ   1958المحكمة العليا طبقاً للقانون سنة 

والملاحظ من لرا المحاولات التي است،دفت التخفيف من حدة نظام القضا  الموحد، لي في حقيقت،ا  
 كقاضي للمشروعية الإداريةو محاولات لتلافي عيول نظام القضا  الموحد 

القانون  مركولا  في  تتساوى  الموحد  القضا   نظام  دول  في  الإدارة  أن  تقدم  مما  مركو نخلص  مع  ي 
أشخاص القانون الخاص، سوا  عند تعامل،ا مع أشخاص القانون الخاص، أو عند مثول،ا أمام القضا ، أو عند 

 حس  منازعات،او 
تديرا، لا تمتاز بامتيازات السلطة ية مع الأفراد لتسيير المرفق الرل  فعند دخول الإدارة في علاقات قانون
ف الأشخاص  أحد  مع  تعاقدت  فلو  "العقد العامةو  قاعدة  وفق  بمعنى  الخاص،  القانون  لروابط  طبقاً  تتعاقد  ،ي 

 شريعة المتعاقدين" وليص طبقاً لروابط القانون العام المستقرة في أنظمة القضا  المودو و
  أمام ذات القضا  الرل يمث  أمامم الأفراد، وتحس  منازعات،ا الإدارية طبقاً لرات لإدارة تمثكما أن ا  

ي تحس  ب،ا منازعات الأفرادو ف،ي لا تظ،ر كسلطة عامة تمتلك امتيازات السلطة العامةو كما أن القوانين الت 
أعمال،ا   مشروعية  في  الفص   عند  يملك  وتعويضاً -القاضي  أو   -إلغاً   محل،ا إ دار  الحلول  وحتى  ل،ا،  امر 

 (و  59: 1993بإحلال القاضي لقرارا مح  قرار الإدارة )حافظ، 
مبدأ  حماية  في  الموحد  القضا   نظام  تماشي  أو  فاعلية  مدى  التساؤل حول  يثور  تقدم،  ما  على  بناً  

 المشروعية الإدارية، وذلك ما سنقف عليم في المطلب المقب و 
 القضاء الموحد في حماية المشروعية الإدارية ظام مدى فاعلية ن: المطلب الثاني

الإدارية   المشروعية  حماية  في  فاعليتم  مدى  ناحية  من  الموحد  القضا   لنظام  تقييمم  في  الفقم  انقس  
النظام، وفي مقاب  ذلك  والرود أمام حقوق وحريات الأفرادو فالفقم المؤيد لنظام القضا  الموحد أبرز موايا لرا 

نظام القضا  الموحد العديد من عيول لرا النظام مؤكدين عدم تماشيم مع روابط القانون  رض لعدد الفقم المعا
العام القائمة على مراعاة الصالح العامو وبدورنا سنبرز لرين الاتجالين الفق،يين عبر البندين التاليين، ث  نبين  

 موقفنا من،ماو
 ( 70: 1999)الحلو، مزايا نظام القضاء الموحد:  -أولا 
الأفراد و  1 فخضوع  المشروعيةو  مبدأ  لحماية  الحقيقية  الضمانة  يمث   ب نم  الموحد  القضا   نظام  أنصار  يرى 

حقوق  تجاا  الإدارة  تجاوز  عدم  يكف   بما  والأفراد،  الإدارة  بين  المساواة  يحقق  واحد  وقانون  لقضا ،  والإدارة 
 وحريات الأفراد ف،ي لا تمنح أل امتيازات في مواج،ة الأفرادو

المدعي من احتمالات ضياع حقم و ن2 قانوني واحد، وفي ذلك تجنيب  يعتمد على نظام  الموحد  القضا   ظام 
 بسبب عدم درايتم بالقواعد القانونية المتعلقة بالج،ات الإدارية العامةو
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ما و يرلب أنصار نظام القضا  الموحد إلى أن لرا النظام يمتاز بالبساطة والوضوح في إجرا ات التقاضي، ب 3
ج،تي ي بين  الاختصاص  كتنازع  المودو ،  القضا   نظام  اشكالات  وتجنيب،   المتقاضين،  على  التس،ي   كف  

 القضا ، وتعارض الأحكامو ف،را الإشكالات لا مح  ل،ا في نظام القضا  الموحدو
   (60: 1993)حافظ،  عيوب نظام القضاء الموحد: -ثانياا 

ون العام على نظام القضا  الموحد في حمايتم للمشروعية الإدارية لقانو يعيب جانب من الفقم لا سيما فق،ا  ا1
أن لرا النظام يتجال  طبيعة وخصو ية المنازعات الإدارية وما تتميو بم لرا المنازعات عن منازعات القانون  

العام المرافق  تسيير  سبي   في  نشاط،ا  الإدارة لأوجم  مباشرة  ناتجة عن  الإدارية  فالمنازعات  تحالخاصو  قيقاً ة 
للصالح العامو أما أشخاص القانون الخاص فمنازعات،  ناتجة عن سعي،  لتحقيق مصالح،  الخا ةو ومن لنا 
تحقيقاً  الإدارية  المنازعات  طبيعة  مع  يتماشى  قانوني  ونظام  قضائية،  بج،ة  الإدارة  منازعات  تفرد  لواماً  كان 

العامة دون الانتقاص أو الإضرار بمصالح وحقو  الإدارة ق وحللمصلحة  العدل مساواة  ريات الأفرادو فليص من 
 بالمراكو القانونية للأفرادو

النشاط  2 يعرق   أخرى،  ناحية  ومن  ناحيةو  من  لرا  السلطات،  بين  الفص   مبدأ  ي،در  الموحد  القضا   نظام  و 
  -يناما ب ك–الإدارل، كما يخر  القضا  عن وظيفتم ويو  بم في غمار العم  الإدارلو فالقضا  في ظ  نظام  

مخول بالتدخ  في أعمال الإدارة من خلال ما يملكم من سلطة توجيم الأوامر، وتعدي  قرارات الإدارةو ومن لنا 
 فإن لرا النظام القضائي يصادر حرية الإدارة عند مباشرت،ا لأوجم نشاط،او 

التنفيرية3 السلطة  تجع   أن  ش ن،ا  من  الإدارة  مواج،ة  في  الموحد  القضا   سلطات  إن  مستمر في    و  سعي 
لاستصدار التشريعات التي تكف  للإدارة الحد من سلطة القضا ، وربما حتى تفادل الرقابة القضائية، كتحصين 

 جانب من أعمال،ا، الأمر الرل سينت،ي إلى المساس بحقوق وحريات الأفرادو
الت ثير لموحو إن مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أخطا  موظفي،ا الرل يقوم عليم نظام القضا  ا4 د، من ش نم 

: 1999على حسن سير العم  الإدارل، والإضرار ب  حال الحقوق عند مقاضات،  ل،ؤلا  الموظفين )الحلو،  
 (و  71

ومن جانبي، أتفق بشدة مع الفقم المعارض لنظام القضا  الموحد كحامي للمشروعية الإداريةو فقد رأينا  
الموحد أ بح القضا   نظام  لدول  بالنسبة  تححتى  الموحد من خلال ت  القضا   نظام  التخفيف من عجو  اول 

إنشا  لجان إدارية للفص  في بعض المنازعات الإدارية، بالنظر لألميت،ا، ولعدم توافق نظام القضا  الموحد مع 
 طبيعة المنازعة الإداريةو

جدد، بما  بالتكما أن أحكام وقواعد القانون الخاص تتس  بالجمود، على نقيض النشاط الإدارل المتس   
يعني عدم مسايرة قواعد القانون الخاص لتطور المرافق العامة، فضلًا عن عدم مراعاتم لطبيعة المنازعة الإدارية  
من حيث الأ  و فحماية مبدأ المشروعية الإدارية لا تتحقق من خلال وضع القيود على تصرفات الإدارة وش  

لتحك  علاقات أشخاص القانون الخاص،   -أ لاً –وضعت    ونيةحركت،ا في أدا  وظائف،ا، وإخضاع،ا لروابط قان
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العلاقة  لرا  تطور  ومواكبة  والأفراد،  الإدارة  بين  تنش   التي  القانونية  للروابط  المناسبة  الحلول  بإيجاد  وإنما 
المتجددة، وذلك لا يتحقق في ظ  نظام القضا  الموحدو فالقاضي في ظ  لرا النظام قاض غير متخصص في 

ارة، وغير مل  بك  أوجم وطبيعة النشاط الإدارل، والقانون لو قانون خاص، وضع ليحك  علاقات الإد منازعات  
 أشخاص القانون الخاصو 

 المبحث الثاني: نظام الدوائر الإدارية في حماية مبدأ المشروعية الإدارية 
،ا في حماية  عليتعلى غرار المبحث الأول سنتناول البحث في نظام الدوائر الإدارية من حيث مدى فا

لرا  نش ة  وأسبال  على مضمون  نقف  الأول  في  مطلبين:  إلى  المبحث  لرا  بتقسي   الإدارية،  المشروعية  مبدأ 
 النظامو ث  نتناول في المطلب الثاني، مدى نجاح، وفاعلية لرا النظام في حماية مبدأ المشروعية الإداريةو

 المطلب الأول: مضمون ونشأة نظام الدوائر الإدارية
 مضمون نظام الدوائر الإدارية: -أولا 

نظام  –إن نظام الدوائر الإدارية لو نظام متفرع عن نظام القضا  الموحد، بمعنى أنم يوجد لرا النظام  
الإدارية القضائية  احبة   -الدوائر  الج،ة  لو  العادل  فالقضا   الموحدو  القضا   بنظام  أخرت  التي  الدول  في 

بالفص  في كاف العامة  الالولاية  الموحد توجد  ة  القضائي  النظام  داخ  لرا  أنم  أياً كانت طبيعت،ا، إلا  منازعات 
في   بالفص   تختص  إدارية  للقضا    -بعض -دوائر  المعقودة  العامة  الولاية  على  كاستثنا   الإدارية  المنازعات 

 (و 29: 2009العادل، ول،را آثرنا تسمية لرا النظام بنظام الدوائر الإدارية )الج،مي، 
إن لرا الدوائر الإدارية تُمث  قاض المشروعية الإدارية في حدود ما يسند إلي،ا من اختصاص، فلك  وبر 

اختصاص  مسندةً  العادل،  للقضا   العامة  الولاية  على  أبقت  القضائي،  النظام  لرا  تبنت  التي  الدول  أن  ذلك 
 اخ  محاك  القضا  الموحدو ة د للدوائر الإدارية المنش  -المحددة حصراً -الفص  في بعض المنازعات الإدارية 

وإذا كان نظام الدوائر الإدارية كقاضي للمشروعية الإدارية لو جو  أو فرع من نظام القضا  الموحد، 
من   سوا   العام  القانون  وقواعد  لأحكام  طبقاً  ب،ا  المختصة  المنازعات  في  تفص   الإدارية  الدوائر  لرا  أن  إلا 

عيةو وبرلك فنحن وإن كنا أمام نظام وحدة قضا  من الناحية العضوية، موضو الناحية الشكلية أو الإجرائية أو ال
 (و  41: 1999إلا أننا في الوقت ذاتم أمام ازدوا  القانون من الناحية الموضوعية )الحرارل،  

بناً  على ما تقدم فإن نظام الدوائر الإدارية لو نظام موي  بين النظامين الموحد والمودو و ف،و يلتقي  
القانوني الموحد في وجود ج،ة قضائية واحدة تتولى الفص  في جميع المنازعات، وإن وجدت دوائر   نظاممع ال

إدارية داخ  لرا النظام الموحد إلا أن،ا لا تمث  محاك  إدارية مستقلة عن محاك  القضا  العادل، ف،ي مجرد 
 المحاك  الإدارية المستقلةو   فة دوائر إدارية داخ  تنظي  القضا  العادل، فل  ترتقِ لرا الدوائر إلى
من حيث أن    -كما سنرى في المبحث المقب -كما يلتقي نظام الدوائر الإدارية مع نظام ازدوا  القانون  

الخاص، ألا  القانون  قانونية متميوة عن قواعد  المختصة ب،ا قواعد  المنازعات الإدارية  الدوائر تطبق على  لرا 
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بما   الإدارل  القانون  قواعد  الدوائر يتواولي  نظام  تبنت  التي  الأنظمة  تلك  من  الإدارية،  المنازعات  وطبيعة  فق 
 النظام القانوني الكويتي، وكرلك نظامنا الليبيو  -على سبي  المثال -الإدارية 

الليبي، فقد رأينا أن تتخل  دراسة أسبال نش ة وتبني نظام   القانوني  ولألمية لرا البحث بالنسبة للنظام 
 رية، توضيح التنظي  القضائي الليبي، لنتمكن من الوقوف على نظام الدوائر الإدارية بشك  أوضحو الدوائر الإدا

  أسباب نشأة وتبني نظام الدوائر الإدارية: -ثانياا 
أسلف النظام  كما  ف،را  الموحد،  القضا   نظام  كنف  في  الإدارية  الدوائر  نظام  نش   الدوائر -نا  نظام 

القض  -الإدارية نظام  عن  القضا  متفرع  محاك   داخ   المنش ة  الإدارية  الدوائر  لرا  تعد  لا  حيث  العادل،  ا  
ضول للقضا  العادلو    العادل، ف،ي لا تخر  عن التنظي  العالعادل محاك  إدارية مستقلة عن محاك  القضا

لت في،ا فالسلطة القضائية لنا مكونة من نظام واحد، وإن اختصت لرا الدوائر بنظر المنازعات الإدارية، وفص
للقضا   العامة  الولاية  من  استثنا   إلا  لو  ما  الاختصاص  لرا  أن  إلا  العام،  القانون  وروابط  لقواعد  طبقاً 

   و(2) دلالعا
ي تبنت نظام الدوائر الإدارية داخ  نظام القضا  الموحد كقاض للمشروعية لرا وتعد ليبيا من الدول الت

 ائر، وذلك وفق الآتي: الإدارية في حدود الاختصاص المُسند ل،را الدو 
 نشأة نظام الدوائر الإدارية في ليبيا:  -1

في   ليبيا  استقلال  الاتحادياة    1951/ 24/12بُعياد  العلياا  المحكماة  قاناون  فاي   –  (3)  الملغاي  – ادر 
تنش  محكمة اتحادية تسمى المحكمة العليا للملكة الليبية  "  ، حيث نصت مادتم الأولى على أن1953/ 11/ 10

  "دة وتتولى السلطة القضائية العليا في الدولةوالمتح
المدنية والجنائية،   الدستورية، والدائرة  الدائرة  العليا الاتحادية من عدة دوائر لي:  المحكمة  وقد تشكلت 

/ د( بش ن تشكي  ك  دائرة إلى  31ودائرة الأحوال الشخصية، ودائرة القضا  الإدارل، والرل أحال القانون )مادة  
العموماللائحة   الجمعية  موافقة  بعد  بمرسوم  تصدر  في الداخلية  اللائحة  لرا  وقد  درت  للمحكمة،  ية 

، ونصت مادت،ا الخامسة عشر على تشكي  دائرة القضا  الإدارل، من ثلاثة مستشارين على أن 1/1954/ 10
  و( 4) تكون رئاسة الدائرة لأقدم، 

 
، بحث مقدم من الوفد الكويتي، اختصا ات  2012/ 9/ 12انظر في لرا المعنى/ المؤتمر الثاني لرؤسا  المحاك  الإدارية في الدول العربية، أبو ظبي   - 2

 و120، ص4، العدد 50الكويتية، السنة  التقييد، مشور بمجلة الحقوق القضا  الإدارل بين الاطلاق و 

،  754، ص22، س20بش ن تنظي  المحكمة العليا، نشر بالجريدة الرسمية، ع    1982لسنة    6و بالقانون رق   1953ألغي قانون المحكمة العليا لسنة   - 3
 14، ص 33، س 6، نشر بالجريدة الرسمية ع 1994/  17معدل بالقانون رق  

تشك  دائرة القضا  الإدارل من ثلاثة مستشارين وتكون رئاست،ا لأقدم،  على    "ة الداخلية للمحكمة العليا الاتحادية نصت على أن من اللائح 15المادة  - 4
    "أن لا يجلص في،ا أكثر من مستشار مساعد واحد
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ا خ  تنظي  المحكمة العليا الاتحاديةو فل  يشر لر وبرلك تجسد القضا  الإدارل الليبي في دائرة وحيدة دا
العليا   بالمحكمة  الإدارل  القضا   دائرة  القضائية سوى  السلطة  تنظي   داخ   إدارية أخرى  دوائر  أية  إلى  القانون 

 الاتحادية، وبرلك فقد تبنى المشرع الليبي منر استقلال ليبيا نظام القضا  الموحد بداخلم دائرة إداريةو
منازعات الإدارية، فقد جا ت اختصا ات،ا  ل  تكن  احبة الاختصاص العام بنظر ال  ا الدائرةإلا أن لر 

 محددة على سبي  الحصر، أما الولاية العامة بنظر المنازعات بجميع أنواع،ا فقد كانت معقودة للقضا  العادلو 
 حدود اختصاص دائرة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية:  -2

المنازعات الإدارية  دائرة  اختصاص  بنظر  ولو ما    –جا  محدداً على سبي  الحصر    القضا  الإدارل 
( من قانون  25و 24و 23و  21حددت،ا المواد )  –عليم الوضع إلى الآن في ظ  قانون القضا  الإدارل الحالي  

 و 1953إنشا  المحكمة العليا لسنة 
الإدارل  القضا   دائرة  اختصت  غيرلا  -حيث  دون  )  –وحدلا  المادة  لنص  في    (21طبقاً  بالفص  

أ( كما اختصت بنظر   -لخا ة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين أو لورثت،  )فقرةالمنازعات ا
)فقرة   العامة  الوظيفة  مجال  في  الصادرة  الن،ائية  الإدارية  القرارات  إلغا   إلغا    –طلبات  وطلبات  د(  جا،  ل، 

 ن،ائية المقدمة من الأفراد وال،يئات )فقرة لا(والقرارات الإدارية ال
( المادة  لنص  طبقاً  العليا  بالمحكمة  الإدارل  القضا   دائرة  اختصت  طلبات  23كما  في  بالفص    )

يترتب  بحيث  العادل،  القضا   فيم محاك   تشارك،ا  الاختصاص  أن لرا  الإدارية، غير  القرارات  التعويض عن 
   ، عدم جواز رفع،ا أما الج،ة الأخرىوعلى رفع دعوى التعويض أمام أي،ما

( فقد نصت على اختصاص دائرة القضا  الإدارل بالفص  في المنازعات الخا ة بعقود 24ة )أما الماد 
الامتيازات وعقود الالتوام وعقود الأشغال وعقود التوريدو والملاحظ على نص لرا المادة أن المشرع ل  يكتف ب ن 

بإرادة طرفي العقد،  دارل في لرا العقود فحسب، ب  رلن لرا الاختصاص  حصر اختصاص دائرة القضا  الإ
الناشئة عن العقود  العليا في مجال المنازعات  بالمحكمة  والقانونو بمعنى أن اختصاص دائرة القضا  الإدارل 

بعبارة   المشرع نص،ا  النص على خلافم، حيث خت   المشرع  أو  المتعاقدون  أغف   كلما  ينعقد  إذا   إلا"المركورة، 
ذلكو خلاف  على  القانون  أو  العقد  اختصاص فضلاً   "نص  لو  الأ    حيث  من  الاختصاص  لرا  أن  عن   

بنظرلا  الاختصاص  فيعود  عدالا  وما  العقود،  ب،را  الخا ة  المنازعات  نطاق  في  العادل  القضا   مع  مشترك 
  أو إداريةو للقضا  العادل باعتبارا  احب الولاية العامة بنظر جميع المنازعات، مدنية كانت 

دارل الفص  في الطعون المرفوعة على القرارات الن،ائية الصادرة عن  كما أسند المشرع لدائرة القضا  الإ
   ( من قانون إنشا  المحكمة العليا الاتحاديةو25ج،ات إدارية ذات اختصاص قضائي، طبقاً للمادة )

في إدارل  قضا   ب،يئة  منعقدة  الاتحادية  العليا  المحكمة  الإدارية    وتفص   ب،ا  -المنازعات  المختصة 
ة أول وآخر درجة، ولا يجوز الطعن في أحكام،ا إلا بطريق التماس إعادة النظر وفق الأحوال كمحكم  -حصراً 

( من قانون إنشا  20المنصوص علي،ا في قانون المرافعات المدنية، وذلك طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة )
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حكمة القضا  الإدارل )أل دائرة ولا يمكن الطعن في أحكام م  "التي نصت على أنم    المحكمة العليا الاتحادية،
القضا  الإدارل بالمحكمة العليا الاتحادية ( إلا بطريق التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص علي،ا في 

   قانون المرافعات المدنيةو
( المادة  علي،ا  نصت  فقد  النظر  إعادة  التماس  أحوال  عن  المدنية  328أما  المرافعات  قانون  من   )

  و(5)  ، والمعمول بم حتى الآن1954  والتجارية لسنة
نظام القضا  الموحد  احب الولاية العامة بنظر    –ولا يوال كما سنرى    –وبرلك تبنى المشرع الليبي  

بعض  في  بالفص   ل،ا  ع،د  الإدارية،  الدوائر  نظام  بداخلم  منشً   طبيعت،ا،  كانت  أياً  المنازعات   المنازعات 
 في لرا النظام؟  -والاستمرار–ي الإدارية، فما لي يا ترى أسبال تبن

 أسباب تبني نظام الدوائر الإدارية:  -3
وإن استبشر داعمو نظام القضا    -إلى يومنا لرا-ظ  نظام الدوائر الإدارية في ليبيا قائماً منر نش تم  

 دارية إلى نظام ازدوا  القضا و المودو  في الانتقال أو التطور من نظام الدوائر الإ
تع من  )فبالرغ   لسنوات  الليبي  القضا   تنظي   أعادت  التي  القوانين  ،  1962،  1958،  1953اقب 

بش ن نظام القضا ،   2006لسنة   6( إلا أن،ا أبقت على نظام القضا  الموحد، أخرلا القانون الحالي رق   1976
المحكمة المحاك  من  وتكوين  ترتيب  أن  الابتدائ   بنصم على  والمحاك   الاستئناف،  والمحاك  العليا، ومحاك   ية، 

حصراً   –غير أنم يطبق القضا  الإدارل بش ن المنازعات الإدارية المختص ب،ا    (11الجوئية، طبقاً لنص المادة )
  و(6)قواعد وأحكام القانون الإدارل الملائمة لروابط القانون العام وطبيعة المنازعة الإدارية –

إن القضا   "بقول،ا:    1976/  2/  27ق في  21/ 9محكمتنا العليا في الطعن الإدارل  ك قضت  وفي ذل
الإدارل يتميو عن القضا  المدني في أنم ليص مجرد قضا  تطبيقي م،متم تطبيق نصوص مقننة مقدماً، ب  لو  

 
و وتنص المادة 1954/ 20/2، منشور بالجريدة الرسمية، عدد خاص، في  1954قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي   - 5
 يجوز للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الحكام الصادرة بصفة انت،ائية في الأحوال الآتية: " ( منم، على انم 328)
 في الحك و إذا وقع من الخص  غش كان من ش نم الت ثير  -1
 إذا حص  بعد الحك  إقرار بتووير الأوراق التي أسص علي،ا أو قضى بتوويرلاو -2
 ذا الحك  قد بنى على ش،ادة شالد قضى بعد  دورلا ب ن،ا موورةو إ  -3
 إذا حص  الملتمص بعد  دور الحك  على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمم قد حال دون تقديمم -4
 طلبم الخصوم أو ب كثر مما طلبواوإذا الحك  بشي  ل  ي -5
 إذا كان منطوق الحك  مناقضاً بعضم لبعضو  -6
ك  على شخص ناقص الأللية أو على ج،ة الوقف أو على أحد أشخاص القانون العام أو على أحد الأشخاص المعنوية ول  يكن ممثلًا  إذا  در الح -7

 " تمثيلًا  حيحاً في الدعوىو 

 تتكون المحاك  من:" بش ن نظام القضا  على أنم  2006لسنة  6انون رق   ( من الق11تنص المادة )  - 6
 "المحاك  الجوئيةو وتختص ك  من،ا بنظر المسائ  التي ترفع إلي،ا طبقاً للقانونو  -4المحاك  الابتدائيةو  -3محاك  الاستئنافو  -2المحكمة العلياو  -1
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ا القانون  روابط  وطبيعة  تتفق  التي  المناسبة  الحلول  يبتدع  إنشائي  قضا   الأغلب  و في  المرافق احتياج لعام  ات 
القانون الخاص التي  العامة ومقتضيات حسن سيرلا وضرورة استدامت،ا والتي تختلف في طبيعت،ا عن روابط 

إلا إذا وجد نص يقضي برلك   وضعت أساساً لتحك  العلاقة بين الأفراد ولا تطبق وجوباً على روابط القانون العام
 د القانون الخاص حتماً وكما لي، وإنما لم حريتم واستقلالمق قواعبتطبي  فإن ل  يوجد فلا يلتوم القضا  الإدارل 

في ابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنش  في مجال القانون العام بين الإدارة في قيام،ا على المرافق 
الخاص ما يتلا م مع،ا، ولم أن القانون  فلم أن يطبق من قواعد  إذا  يطرح،  العامة وبين الأفراد،  كانت غير ا 

 متلائمة مع،ا، ولم أن يطورلا بما يحقق التلاؤمو 
قائ  على مبدأ وحدة القضا ، وازدوا  القانون في آنٍ واحد،   –فريد    –ولكرا نش  في ليبيا نظام قضائي  

 والرل نجد لم التبريرات، سوا  من النواحي السياسية أو الاقتصادية أو الفنيةو 
دت إلى تبني لرا النظام القضائي، إلى الدور الرل لعبتم بعثة الأم   التي أسياسة  حيث تتمث  العوام  ال

ووضع  ليبيا،  استقلال  لإعلان  م،دت  التي  الفترة  خلال  ثانية،  ج،ة  من  وبريطانيا  وأمريكا  ج،ة،  من  المتحدة 
انت التي كليبي و إلى وضع تو يت،ا بش ن الدستور ال  -بت ثير أمريكي بريطاني    –دستورلاو فقد انت،ت البعثة  

عبارة عن مشروع دستورل ذو طابع أمريكي مطعماً ببعض عنا ر النظام البرلماني على الطريقة البريطانية، 
الليبي سنة   الدستور  الدستورو ولكرا  در  إلي،ا وضع  المسند  الوطنية  الجمعية  إلى  متفقاً مع   1951وقدمت 

النظام الاتحا بتبني  التو ية،  ل،را  العريضة  للد الخطوط  الدل  ليبية على نمط النظام الأمريكي، كما أرسى ولة 
 مبادئ النظام البرلماني النيابي على الطريقة البريطانيةو

وعلى لرا الأساس كان للنظام الاتحادل الرل تبنتم ليبيا، أحد العوام  التي دفعت المشرع الليبي إلى  
رين الرئيسين للدستور الليبي، لما من  المصد   طانيا،تبني نظام وحدة القضا ، آخرين في الاعتبار أن أمريكا وبري

 أنصار نظام مبدأ وحدة القضا و
ليبيا   الفنية التي عاشت،ا  دورلا في تبني نظام    -ولاتوال–فضلًا عن العوام  السياسية، لعبت الظروف 

امة  بصفة ع القضا  الموحد، متمثلة في نقص الكادر القضائي المتخصص في المنازعات الإدارية، والمنازعات  
 (و  43: 1999تلك الحقبة )الحرارل،  في

الإدارية   المنازعات  على  الإدارل  القضا   دائرة  تطبيق  أل  القانون،  ازدوا   عن  ب،ا    –أما  المختصة 
تسلي    –حصراً  إلى  ذلك  فيرجع  المودو ،  القضا   أنظمة  علي،ا  استقرت  التي  الإدارل  القانون  ومبادئ  لأحكام 

  -في الغالب –العام عن روابط القانون الخاص الرل لا تتمشى أحكامم    لقانون وابط االمشرع الليبي باختلاف ر 
عن ظالرة الاقتباس من المشرع المصرل، والتي عاش،ا المشرع الليبي بُعيد ناهيك  مع طبيعة المنازعة الإدارية،  

لمصرل رق  دولة اجلص الاقتباسم عن المشرع المصرل قانون إعادة تنظي  م  –بالنسبة لنا –استقلال ليبيا، ألم،ا  
 و 1949لسنة   9
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رق    القانون  جسدا  تطوراً،  الإدارل  القضا   نظام  ش،د  ليبيا،  استقرار  بش ن  1971لسنة    88وبعد   ،
القضا  الإدارلو إلا أنم ل  يخر  عن نظام القضا  الموحد، ليستمر نظام الدوائر الإدارية قائماً، كما سنرى في 

 المطلب المقب و
 

 الدوائر الإدارية كقاض للمشروعية الإدارية   م نظام: تقييالمطلب الثاني
ب لمية   رأينا  الإدارية،  المشروعية  مبدأ  حماية  في  الإدارية  الدوائر  نظام  كفاية  مدى  على  الوقوف  قب  
تقيي  لرا  نقدم  الليبي، في بند أولو ث   القانوني  الوقوف على التنظي  الحالي لنظام الدوائر الإدارية في النظام 

 مشروعية الإدارية، وفق الآتي:قاض للنظام كال
 التنظيم الحالي لنظام الدوائر الإدارية:  -أولا 

المختصة   الإدارية  الدوائر  نظام  يتخللم  الرل  القضا   وحدة  بنظام  متمسكاً  الليبي  القانوني  النظام  ظ  
 بالفص  في بعض المنازعات الإدارية المحددة حصراًو

( المادة  تنص  ذلك  اقانون  ( من  11وفي  أن    2006لسنة    6لقضا  رق   نظام  المحاك   "  على  تتكون 
و المحاك  الجوئيةو وتختص ك  من،ا 4و المحاك  الابتدائيةو  3و محاك  الاستئنافو  2و المحكمة العلياو  1من:

  و(7) بنظر المسائ  التي ترفع إلي،ا طبقاً للقانون 
ك  محكمة من محاك  الاستئناف    بتنش " أن  على    1971لسنة    88وتنص المادة الأولى من القانون رق   

 " المدنية دائرة أو أكثر للقضا  الإدارل ووو
تختص "  بش ن إعادة تنظي  المحكمة العليا على أن    1982لسنة    6( من القانون رق   24وتنص المادة )

 المحكمة العليا كمحكمة نقض بنظر الطعون التي ترفع إلي،ا في المسائ  الآتية:
لمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية في الحالات المنصوص علي،ا في رة في ام الصاد أولًا: الأحكا 

 قانون المرافعات المدنية والتجاريةو 
 و 71/ 88ثانياً: الأحكام الصادرة من محاك  الاستئناف منعقدة ب،يئة قضا  إدارل طبقاً للقانون رق  

  و(8) الإجرا ات الجنائية لقانون  ة طبقاً ثالثاً: الأحكام الصادرة في المواد الجنائي
 بناً  على النصوص سالفة الركر، يتضح لنا ب ن: 

 
7

و الرل ألغى العم  بقانون نظام القضا  رق   82، ص  3، ع  7، نشر بمدونة التشريعات، س  0062لسنة    6( من قانون نظام القضا  رق   11المادة )  - 
إفرنجي، كما يلغى ك  حك  يخالف أحكام    1976( لسنة  51يلغى قانون نظام القضا  الصادر بالقانون رق  ) "  (  118، طبقاً لنص مادتم ) 1976ة  لسن   51

 "لرا القانونو 

الرل ألغى العم   ، و 754، ص  22، ع  20بش ن إعادة تنظي  المحكمة العليا، نشر بالجريدة الرسمية، س    1982لسنة    6  من القانون رق   24المادة   - 8
لسنة   العليا  المحكمة  ) 1953بقانون  مادتم  لنص  لسنة  "  (  56، طبقاً  العليا  المحكمة  قانون  يلغى ك  حك   1953يلغى  للمحكمة، كما  الداخلية  م واللائحة 

 "القانونو يخالف أحكام لرا  
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يقوم على مبدأ وحدة القضا ، فلا يوجد إلا نظام القضا  العادل،   –كان ولا يوال-النظام القضائي الليبي    .1
ابتدائية، ومحاك  استئناف، ومحكمة عليا، ول  يرد نصاً   القانوني مكون من محاك  جوئية، ومحاك   في النظام 

   العادلومستقلة عن محاك  القضا -وفق مف،وم القضا  المودو –الليبي يشير إلى وجود محاك  إدارية 
تختص .  2 المدنية  الاستئناف  محاك   داخ   دوائر  الموحد،  القضائي  النظام  لرا  بداخ   درجة  –يوجد  كمحكمة 

كمحكمة –ى سبي  الحصر، ودائرة بالمحكمة العليا  بالفص  في المنازعات الإدارية التي اختصت ب،ا عل  –أولى
 تختص بنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن دوائر القضا  الإدارل بمحاك  الاستئناف الإداريةو  –قض إدارل ن
-لرا الدوائر غير مقيدة بالنصوص    دوائر القضا  الإدارل وإن ل  تستق  عن تنظي  القضا  العادل، إلا أن.  3

، ما ل  يوجد نص يقيدلا ب،او حيث تطبق التي تحك  روابط القانون الخاص   -ائية والموضوعية الشكلية والإجر 
بما  ب،ا،  تختص  التي  الإدارية  المنازعات  بش ن  والموضوعية  والإجرائية  الشكلية  القواعد  الإدارل  القضا   دوائر 

 القانون العامو  يتوافق مع طبيعت،ا وروابط 
مدنية منعقدة ب،يئة قضا  إدارل، كما  بي يتمث  في محاك  الاستئناف الوبرلك، فإن القضا  الإدارل اللي
العليا   المحكمة  بقانون  تسميت،ا  بمحاك  6/1982وردت  الإدارل  القضا   دوائر   " علي،ا  نطلق  أن  يمكن  أو   ،

 دارل بالمحكمة العلياو الاستئناف المدنية "، بالإضافة إلى دائرة القضا  الإ
 أ المشروعية الإدارية: ئر الإدارية في حماية مبدتقييم نظام الدوا -ثانياا 

إن المتتبع لنش ة، وتطور تنظي  دوائر القضا  الإدارل الليبي، لا سيما فق،ا  القانون العام، المتطلعين  
الإداري الدوائر  نظام  إلى  قد نظروا  نجدل   المودو ،  القضا   نظام  الموحد، لتبني  القضا   نظام  داخ   المنش ة  ة 

- ، خا ةً في ظ  ت كيد القضا  الليبي  حلة أو خطوة في طريق الو ول لنظام القضا  المودو على أن،ا مر 
على تميو واختلاف القضا  الإدارل عن القضا  العادل، تميواً مردا لاختلاف روابط    -ممثلًا في المحكمة العليا 

 انون الخاصو القانون العام عن روابط الق
القضا  الإدا أنم يبدو أن نش ة  الدوائغير  الليبي، والمتمث  في تلك  القضا  رل  القائمة داخ  محاك   ر 

 العادل، قللت من فرص التطور الراتي ل،را الدوائر نحو الاستقلال العضول، والولائيو 
الم القضا   نظام  داخ   المنش ة  الإدارية  الدوائر  نظام  على  البعض  ويعيب  التنظي   لرا  حيث  من  وحد 

لى سبي  الحصر، وفق ج،ةو ومن ج،ة ثانية، تحديد اختصاص لرا الدوائر عالعضول ل،را النظام، لرا من  
 الآتي: 

 :. عيوب نظام الدوائر الإدارية من حيث التنظيم العضوي 1
عليم ترتب  العادل  القضا   نظام  محاك   داخ   الإدارية  للدوائر  المرفقي  أو  العضول  التنظي   عدم    إن 

 ت الإداريةو إعداد أو إيجاد قضاة متخصصين بالفص  في المنازعااستقلالية لرا الدوائر لا سيما من حيث عدم 
  –الإدارية -فالقضاة الإداريين أو قضاة الدوائر الإدارية ليسوا مستقلين أو مستقرين بوظيفت،  القضائية  

القضا    دوائر  بين  وظيفت،   ممارسة  في  يتنقلون  أن،   والجنائية بمعنى  المدنية  العادل  القضا   ودوائر    الإدارل 
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تكوين كادر قضائي متخصص في المنازعة الإداريةو فما لي والشرعيةو بما يعني أن المشرع ل  ي،يئ الظروف ل
إذا ل  يكن قضات،ا   –وإن كان اختصا ،ا محدداً على سبي  الحصر–الحكمة من وجود دوائر للقضا  الإدارل  

ازعات الإدارية المسندة ل،ا؟! فقضاة دوائر القضا  الإدارل سوا  بمحاك  الاستئناف أو  متخصصون بنظر المن
ال أمام بالمحكمة  نتوقف  ذلك  الإدارل، وفي  القضا   لدوائر  تابعين  وليسوا  المحاك   ل،را  تابعون  عليا، ل  قضاة 

الأولى على تشكي  دوائر    التي بعد أن نصت في فقرت،ا  6/1982نص المادة الثالثة من قانون المحكمة العليا  
 المحكمة العليا، جا  بفقرت،ا الثانية النص على أنم "ويجوز أن يشترك المستشار في أكثر من دائرةو  

منازعات   في  كادر قضائي متخصص  دون خلق  الإدارية حال  الدوائر  نظام  تنظي   فإن طبيعة  وبرلك 
  العادل المتمرسين في منازعات القانون الخاص، ل  قضاة القضا  -وفق لرا التنظي  -الإدارةو ف،ؤلا  القضاة  

أما منازعات القانون العام ف،ي بحاجة لقضاة مستقرين في نظر المنازعات الإدارية، ولرا ما ل  يتحقق في لرا 
ولرا  الحصر،  سبي   على  محدد  اختصاص  إلا  لو  ما  الدوائر  لرا  اختصاص  عن  ناهيك  القضائي،  التنظي  

 ي البند التاليو العيب سن تي على ذكرا ف
 . عيوب نظام الدوائر الإدارية من حيث اختصاصاته: 2

علاوة على عدم استقلال نظام الدوائر الإدارية عن التنظي  العضول للقضا  العادل، فإن لرا الدوائر ل   
 من حيث مدى ولايت،ا بالفص  في المنازعات الإداريةو  -أيضاً -تستق   

بالفص العامة  الولاية  أن  رأينا  طبيعة  فقد  عن  النظر  بغض  العادل  للقضا   معقودة  المنازعات  في    
المنصوص   الإدارية  الدوائر  اختصاص  فإن  وبرلك  إداريةو  أو  تجارية  أو  مدنية  منازعة  كانت  سوا   المنازعة، 

بش ن القضا  الإدارل، ما لو إلا اختصاص استثنائي على   1971لسنة    88في القانون رق     -حصراً -علي،ا  
 مة للقضا  العادلو الولاية العا

وبرلك فإن الدوائر الإدارية ما لي إلا قاض مشروعية إدارية على سبي  الاستثنا و فقاض المشروعية 
بشتى   المنازعات  في  بالفص   العامة  الولاية  العادل  احب  القضا   لو  الليبي  القانوني  النظام  في  الإدارية 

 أنواع،او 
اص دوائر القضا  الإدارل محدداً على سبي  الحصر في  بالإضافة إلى ما تقدم، وبالرغ  من أن اختص

بعض المنازعات الإدارية، نجد أن المحاك  المدنية قد زاحمت لرا الدوائر في لرا الاختصاص المحدد حصراً، 
تتنافى   إدارية  طبيعة  ذات  منازعات  عام–وبش ن  وإجرائياً،   -ك     شكلياً،  الخاص  القانون  روابط  مع 

لسنة   88د لرا الاختصاص المشترك طبقاً لنص المادتين الثالثة، والرابعة من القانون رق   وموضوعياًو وقد تجس
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المعيبة1971 الإدارية  القرارات  عن  التعويض  طلبات  في  والأشغال     ،(9) ،  الالتوام  بعقود  الخا ة  والمنازعات 
 (و  75، 2009العامة والتوريد )الج،مي، 

ش ة داخ  نظام القضا  العادل، لا لو أخر بنظام القضا  الموحد، نختاماً، إن نظام الدوائر الإدارية الم
على ألمية إيجاد قضا  متخصص   -كما بينا -ولا تبنى نظام القضا  المودو  بالرغ  من ت كيد القضا  الليبي  

في المنازعات الإدارية، وربما ذلك ما دعا المشرع الليبي إلى وضع حجر أساس التنظي  القضائي بتبني نظام 
لدوائر الإدارية داخ  نظام القضا  الموحد، إلا أن لرا التوجم ل  يش،د حتى على بوادر تكشف عن نية المشرع  ا

بالقانون    1971ب نم يصبو نحو نظام القضا  المودو ، فقد عاش القضا  الإدارل الليبي منر إعادة تنظيمم سنة  
 ستويين التنظيمي والولائيو  محالة إن جاز لنا أن نصف،ا ب ن،ا حالة ركود، على ال 88رق  

دفعة  المودو   القضا   بتبني نظام  اقتراحي  أكتفي بمجرد  فلن  المودو ،  القضا   لنظام  وبدورل، وكداع  
المقب  -واحدة على غرار ما لو عليم الوضع الآن في فرنسا أو مصر   المبحث  ب  ستكون    -كما سنرى في 

الليبي ماقتراحاتي المتطلعة لتبني نظام القضا  المودو ،   ؤسسة على، أو منطلقة مما يعيشم التنظي  القضائي 
 بوجم عام، وما يعيشم نظام القضا  الإدارل على وجم الخصوصو 

وب،را ستكون اقتراحاتي متدرجة نحو تحقيق نظام القضا  المودو  بالعم  على توفير أرضية تنظيمية،  
ولاية   ممارسة  ب عبا   الاضطلاع  على  قادرة  وفنية  المحكومة نوولائية،  غير  الإدارية،  المنازعات  سائر  ظر 

ج،ات،  تنظي   تطوير  في  أقترح  فإني  لنا  ومن  العادل،  القضا   منازعات  حال  لو  كما  مقننة  بنصوص 
 واختصا ات القضا  الإدارل الليبي بالآتي: 

الإدارية،   ت إنشا  دوائر للقضا  الإدارل على مستوى المحاك  الابتدائية، يتوزع الاختصاص بنظر المنازعاأ.  
بين،ا وبين دوائر القضا  الإدارل بمحاك  الاستئناف المدنية، تبعاً لألمية أو قيمة المنازعة، مع الاحتفاظ بدائرة 

 النقض الإدارل بالمحكمة العلياو
بدوائر القضا    –الإدارية–العم  على استقلال أو استقرار القضاة الإداريين في ممارسة وظيفت،  القضائية  ب.  
 رل، رغ  كون،  ضمن نظام القضا  الموحدواالإد 

 
التعويض عن - 9 القرارات الإدارية، قضت دائرة   ومن أحكام القضا  العادل المؤكدة على الاختصاص المشترك بنظر طلبات 

وم بش ن القضا  الإدارل 71-88إن المستفاد من المادتين الثانية الثالثة من القانون رق   "النقض المدني بالمحكمة العليا بقول،ا:  
المختصة   وحدلا  وبالفص لي  الن،ائية  الإدارية  القرارات  بإلغا   وال،يئات  الأفراد  يقدم،ا  التي  الطلبات  في  طلبات   بالفص   في 

التعويض إذا رفعت لإلي،ا بصفة أ لية أو تبعية ، وأن المحاك  العادية لا ينعقد ل،ا الاختصاص بالفص  في طلبات التعويض عن 
 " تلك القرارات إلا إذا رفعت إلي،ا بصفة أ ليةو

الليبية، س  1991/ 11/ 18ق، جلسة    36/ 61طعن مدني رق     - و  انظر في ذات المعنى حكم،ا في  124، ص  2و  1، ع  28، مجلة المحكمة العليا 
 غير منشورو 2001/ 9/6ق جلسة   45/ 66الطعن المدني رق  
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إن،ا  حالة الاختصاص المشترك مع القضا  العادل في نظر المنازعات الإدارية، بالنظر لألمية وشيوع لرا ج.  
 النوع من المنازعات الإداريةو

القضاد.    دوائر  أحكام  الطعون على  بنظر  المدنية  الاستئناف  بمحاك   الإدارل  القضا   لدوائر  الإدارل يُع،د    
أمام دائرة النقض الإدارل بالمحكمة العليا، كما تختص   –نقضاً -بالمحاك  الابتدائية، والتي بدورلا يطعن علي،ا  

الإدا القضا   دوائر  أحكام  على  الطعن  في  بالنظر  الأخيرة  عن،ا لرا  الصادرة  المدنية  الاستئناف  بمحاك   رل 
 بو ف،ا محكمة أول وأخر درجةو

تطوير فنيو أل العم  على إعداد كوادر   –التنظيمي والاختصا ي -امن مع لرا التطوير  أن يسبق أو يتو ه.  
 قضائية متخصصة في مجال المنازعة الإداريةو 

زمنية   فترة  مرور  وبعد  الاقتراحات،  لرا  بتحقق  أنم  بالطويلة -أعتقد  الإرادة   -ليست  توافر  ظ   وفي 
ن نظامنا القضائي م،يئ لاستقبال نظام القضا  المودو ، ول   القضائية، والسياسية، والتشريعية، والتنفيرية سيكو 

الثالث  المستوى  في  الإدارية  محاكمم  بمقار  يستق   أن  أمامم سوى  المستوى يعد  في  إدارية  استئناف  ومحاك    ،
ت ديبي بجوار نظام قضا    قيام نظام قضا   الحديث عن  أما  المستوى الأولو  إدارية عليا في  الثاني، ومحكمة 

 أن الأمر سابقاً لأوانمو   –واقعياً –عية ف عتقد المشرو 
 ية المبحث الثالث: نظام القضاء الإداري المتخصص في حماية مبدأ المشروعية الإدار 

الإدارل   القضائي  التنظي   لرا  ونش ة  مضمون،  على  سنتعرف  السابقين،  المبحثين  غرار  على 
أف مدى  على  نقف  الثاني،  المطلب  وفي  أولو  في مطلب  في حماية المتخصص،  القضائي  التنظي   لرا  ضلية 

 المشروعية الإدارية، وفق الآتي: 
 

 المطلب الأول: مضمون ونشأة نظام القضاء الإداري 
 مضمون نظام القضاء الإداري:  -أولا 

نظام القضا  الإدارل المتخصص يتجسد أو قائ  في أنظمة القضا  المودو و فنظام القضا  المودو  لو  
م على ازدوا  التنظي  القضائي، وازدوا  القواعد القانونية التي يطبق،ا ك  تنظي  قضائي من ذلك النظام الرل يقو 

 (و  4 :1987بين لرين التنظيمين )عكاشة، 
روابط   من  منبثق  الأول،  النوع  القانونية:  القواعد  من  نوعين  يض   المودو   القضا   نظام  فإن  وبرلك 

انونية القائمة على المصالح الخا ة لأطراف لرا العلاقة، حتى القانون الخاص، ويحك  العلاقات والمراكو الق
لرا في  حاضرة  كانت  طالما  العلاقة  لرا  في  طرفاً  الإدارة  كانت  أل   لو  عامة،  سلطة  بو ف،ا  ليص  العلاقة 

أساس  على  المنازعات  لرا  الفص   ولاية  العادل  القضا   ويتولى  الأفراد،  ش ن  ش ن،ا  خا اً  بو ف،ا شخصاً 
 نون الخاص، مدنياً أو تجارياً أو جنائياً تبعاً لطبيعة المنازعةو قواعد القا
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القواعد   ف،ي  القانونية،  القواعد  لرا  من  الثاني  النوع  يحك  أما  الرل  العام،  القانون  روابط  من  المنبثقة 
القانونية القائمة على المصالح العامة، والتي تكون الإدارة طرفاً في،ا بو ف،ا سل طة عامة، العلاقات والمراكو 

ولاية  الإدارل  القضا   ويتولى  الخاصو  القانون  أشخاص  وبين  بين،ا  أو  الإدارية،  الج،ات  بين  بين  فيما  سوا  
 (و 20: 1977ا المنازعات الإدارية على أساس أحكام القانون العام )الطماول، الفص  في لر 

تقدم، فإن نظام القضا  الإدارل المتخصص في أقضية الإدار  ة لو نظام قائ  في الدول بناً  على ما 
تنقس  السلطة القضائية في الدولة إلى ج،تين قضائيتين، لما:   تتبنى نظام القضا  المودو ، بحيث  ج،ة التي 

القضا  العادل، تشك  من محاك  عادية تحت رئاسة محكمة عليا در  على تسميت،ا "محكمة النقض" ويتولى  
 لمنازعات العادية وفقاً لقواعد القانون الخاصولرا النظام القضائي العادل سلطة الفص  في ا

إدار  محاك   مجموعة  من  مكونة  الإدارل،  القضا   ج،ة  لي  الثانية  القضائية  رئاسة  والج،ة  تحت  ية 
المنازعات  الفص  في  تتولى سلطة  الدولة"  العليا أو مجلص  "المحكمة الإدارية  محكمة عليا در  على تسميت،ا 

 لقانون الإدارلوالإدارية، استناداً لقواعد ا
لرا ويعد النظام القانوني الفرنسي من أش،ر أنظمة القضا  المودو ، ب  لو  احب الفض  في إرسا   

 ،و من وضع حجر أساس نظام القضا  الإدارل، وأرسى ج  نظريات القانون الإدارلولرا النظام، ف
دو ، مع اختلاف طبيعة تنظي   أما عربياً، فيعد النظام القانوني المصرل من أش،ر أنظمة القضا  المو 

سنكتفي القضا  الإدارل المصرل عن الفرنسي، واختلاف أسبال نش ة كلا النظامين بين مصر وفرنسا، إلا أننا  
بالنموذ  الفرنسي للتعرف على نش ة وأسبال تبني لرا النظام القضائي، إذ يعود الفض  لفرنسا في إرسا  لرا 

 والنظام ومنم عرفتم الأنظمة الأخرى 
 نشأة وأسباب تبني نظام القضاء الإداري الفرنسي: -ثانياا 
 نشأة القضاء الإداري:  1.

و ف،ي من أسست نظام القضا  المودو  غداة الثورة الفرنسية،  فرنسا لي م،د القانون والقضا  الإداريين
ع الحديث  من  مناص  فلا  وبالتالي  النظام،  لرا  تبنت  التي  الأخرى  الأنظمة  إلى  انتشر  القضا  ومن،ا  نش ة  ن 
 الإدارل الفرنسي، لرا ويمكن تقسي  مراح  نش ة القضا  الإدارل الفرنسي إلى ثلاث مراح  لي: 

 L administration – juge لقاضية:أ( مرحلة الإدارة ا 
بوجم   الفرنسي  الإدارل  والقضا   الفرنسي،  الدولة  مجلص  نش ة  في  والسياسية  التاريخية،  الجرور  ترجع 

بالبرلمانات، والتي ل    -آنراك-التي كانت تعيش،ا فرنسا في ظ  المحاك  الأساسية المعروفة    عام، إلى الحالة 
  بالإدارة بسبب تدخل،ا المستمر في شؤون السلطة الإدارية و لت إلى تكن تجربت،ا مشجعة في علاقة القضا

تشويم  ورة القضا  في تلك حد وقوف،ا في وجم ج  الإ لاحات التي تقوم ب،ا الإدارةو الأمر الرل ترتب عليم  
ناقوس الخطرو   الفترة، وتعميق درجة النواع بينم وبين الإدارة، ولو ما دفع الفلاسفة ورجال الفكر والفق،ا  إلى دق

و والتي تضمنت من بين  1789فطالبوا الشعب بالدفاع عن حقوق، ، مما أدى إلى اندلاع الثورة الفرنسية سنة  
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ئية من الفص  في المنازعات الإدارية للحفاظ على استقلال الإدارة تجاا السلطة مقتضيات،ا منع المحاك  القضا
 (و  114:  1969القضائية )خلي ، 

لرلك أ  قانون  ت كيداً  الثورة  الثالثة على  1790أغسطص    24  -16در رجال  مادتم  الرل نص في   ،
بالإ يسمى  ما  وإنشا   بالبرلمانات  تسمى  كانت  التي  القضائية  المحاك   القاضي إلغا   الوزير  أو  القاضية  دارة 

في   والحك   الخص   المرحلة،  لرا  في  الإدارة  أ بحت  وب،را  الدولةو  مجلص  إنشا   سبقت  أولى  ذات كمرحلة 
 الوقتو فليص بوسع الأفراد سوى اللجو  للإدارة للتظل  وتقدي  الشكوىو  

( المادة  نصت  القانون –(  13كما  ذات  و   -من  القضائية  الوظيفة  استقلال  الوظيفة  على  انفصال،ا عن 
بس الإدارة  رجال  استدعا   ولا  الإدارية،  ال،يئات  أعمال  بعرقلة  يقوموا  أن  للقضاة  يمكن  لا  وأنم  بب الإدارية، 

 ول،را عرفت لرا المرحلة بمرحلة الإدارة القاضية، تلت،ا مرحلة القضا  المحجوزو  و(10) وظائف،  الإدارية
   La justice retunue"  1872-1799 ب( مرحلة القضاء المحجوز:

تُمث  لرا المرحلة ألمية في تاريخ القضا  الإدارل الفرنسي، فقد ش،دت وضع حجر الأساس للقضا   
الثامنة في   السنة  الفرنسي بصدور دستور  الثانية والخمسين  1799ديسمبر    15الإدارل  المادة  و عندما نصت 

" الدولة  مجلص  إنشا   ا  "Consei d Etatعلى  نفص  في  أنش ت  الأقاليث   مجالص  المحافظات لعام  أو    
"Conseils de préfecture إلا أن لرا المجالص ل  تتعدى كون،ا مجرد ليئات استشارية، فما كانت تقترحم "

 من أحكام كان مقيداً باعتماد الرئيص الإدارلو
ت بم،مة  الأول  القنص   إلى  ع،د  كما  التنفيرية،  السلطة  لرئيص  الدولة  مجلص  تبعية  كانت  عيين  حيث 

( بالإضافة إلى أن جلساتم كانت تنعقد برئاسة الامبراطور، وفي حال عدم وجودا 41ص )مادة  مستشارل المجل
ناهيك عن أن   نفسم،  القنص  الأول  الدولة لو مقر  القنص  الأول، علاوة على أن مقر مجلص  تنعقد برئاسة 

ولوائح   القوانين،  مشروعات  إعداد  من  الدولة،  مجلص  اختصا ات  الإشك كافة  وح   المواد الإدارة،  في  الات 
 ( من دستور السنة الثامنةو 52الإدارية، كانت تت  تحت إشراف القنص  الأول، وفق نص المادة )

دور مجلص الدولة استشارياً، حتى عند نظرا في المنازعات الإدارية، إذ    –في لرا المرحلة –وب،را ظ   
يص السلطة التنفيرية، الرل يعود إليم سلطة  تُرفع فيما بعد لرئاقتصر دورا على اقتراح أو وضع مشاريع أحكام، ل

)سارل،   المحجوز  أو  المقيد  القضا   باس   المرحلة  لرا  عرفت  لنا  ومن  رفض،ا،  أو  علي،ا  : 2004التصديق 
 (و 104

   La jutic déléguée. 1872ج( مرحلة القضاء المُفوَض: 

 

 
 1790سنة   70-24من قانون   13نص المادة  - 10

"Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront tou- jours separees des fonctions administratives: les juges ne 

pour- ront a peine de forfeiture troubler de quelque maniereque ce soit les operations des corps administratifs ni citer 

devant eux les administrateurs en raison de leurs function." 



 2020، 170-146(: 1) 37 مجلة المختار للعلوم الإنسانية

165 

عل  والأفراد  الحكومة  ثقة  الدولة  مجلص  اكتسال  امَ،د  منحم  سوا ،  حدٍ  بالمعنى  ى  القضائية  لوظيفة 
و الرل أن،ى مرحلة القضا  المحجوز بمنح مجلص الدولة 1872مايو    24الكام ، لرا ما تحقق بمقتضى قانون  

سلطة إ دار الأحكام الن،ائية لحس  المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً في،ا، فل  يعد لرئيص الدولة أو لأية ج،ة 
ا الأحكام، بنصم في المادة التاسعة على اختصاص مجلص الدولة بالفص  لطة التعقيب على لر إدارية أخرى س

الإداريةو   السلطات  مختلف  قرارات  تقدم ضد  التي  السلطة  لتجاوز  الإلغا   طلبات   :Lebreton, 2011)في 

465)   

"Le Conseil d'État statue souverainement sur les demandes d'annulation pour 

excés de pouvoir formées contre les actes des diverses autorités administratives."  

نظر   في  العام  الاختصاص  الدولة  احب  مجلص  يكن  ل   المرحلة  لرا  بداية  في  أنم  الإشارة  وتجدر 
الإدارية   المنازعات الإدارية، ب  ظلت الإدارة القاضية لي  احبة لرا الاختصاص العامو فاختصاص المحاك  

بنص  استثنائية   محدد  الدولة ج،ة  ليكون مجلص  القاضية،  للإدارة  منعقد  فالاختصاص  ذلك  فيما عدا  القانون، 
 للقرارات الصادرة من قب  الوزير القاضيو      

"  "Cadotو عندما أ در مجلص الدولة قرارا في قضية  1889ديسمبر    13واستمر لرا الوضع حتى  
الد  الفرنسي لأول مالرل بموجبم أكد مجلص  الموج،ة ضد ولة  بالإلغا   الطعون  للنظر في ك   ب نم مختص  رة 

القرارات الإدارية إلا إذا كان لناك نص  ريح يقضي بخلاف ذلك، بينما في السابق ل  يكن المجلص مختصاً  
 إلا بناً  على نص، فإن ل  يكن لناك نص كان الاختصاص يعود إلا الوزرا و

الفر  الدولة  مجلص  اليصبح  الولاية  يتمتع  نسي  احب  المجلص  وظ   الإدارية،  المنازعات  بنظر  لعامة 
بداية   الصفة حتى  بمقتضى مرسوم  1954ب،را  الإدارية  المحاك   لصالح  فقدلا  عندما  و 1953سبتمبر    30و 

بح  الرل حوَل مجالص المحافظات إلى محاك  إدارية، وع،د إلي،ا بالولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية، ليص
قاضي استئناف وقاضي نقض، حسب ن،ائية الحك  من عدم،ا الصادر عن    –قاعدة عامة  ك  –مجلص الدولة  

 المحاك  الادارية وج،ات القضائية المتخصصة، كمجلص الغنائ ، ومحكمة المحاسباتو
التي    1963العديد من التعديلات المتعلقة بمجلص الدولة، كمراسي  سنة    1953وإن لحق مرسوم سنة  

 1708 –  45د المتعلقة بتنظي  مجلص الدولة وسير عملم، والتي شكلت مع المرسوم رق   لت واستكملت القواععد 
الإطار القانوني الخاص بمجلص الدولة، إلا أن،ا ورغ  ألميت،ا، ل  ترتقِ إلى ألمية   1945/ 31/7الصادر في  

 و1953وحج  إ لاح مرسوم سنة  
و  1987ديسمبر    31في    1127  –  87   لى  دور القانون رقليش،د تنظي  القضا  الإدارل الفرنسي ع

الرل عم  على استكمال لرم القضا  الإدارل الفرنسي، باستحداثم محاك  استئناف إدارية، ليتوزع الاختصاص 
 بنظر الطعون الاستئنافية بين مجلص الدولة ومحاك  الاستئناف الإداريةو  

ول، ألا ولاي تراك  الدعاوى المرفوعة سباال الا الاح الأول  تختلف أسبال لرا الا الاح الثاناي عان أ
 (و  5: 1990أمام مجلص الدولة، والمحاك  الإدارية على حدٍ سوا  )عبد اللطيف، 
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فنقف أمام إلغا  المشرع الفرنسي للإطار القانوني الرل كان يحك  مجلص الدولة،   1987أما بعد سنة  
  4دارا لقانون القضا  الإدارل الصادر في  ، وإ 1963يوليو    30، ومراسي   1945يوليو    31المتمث  في أمر  

 بقسميم التشريعي والتنظيمي، والرل تناول تنظي  ج،ات، واختصا ات القضا  الإدارلو 2000مايو  
يتمث  ال،يك  الأساسي للقضا  الإدارل الفرنسي في المحاك  الإدارية  احبة    2000فطبقاً لقانون سنة  

بنظر العامة  الإداري  الولاية  الاستئناف المنازعات  بنظر طعون  المختصة  الج،ة  الإدارية  الاستئناف  ومحاك   ة، 
ضد الأحكام الصادرة عن المحاك  الإدارية، ومجلص الدولة بو فم محكمة نقض أو محكمة استئناف أو محكمة 

  و(11) درجة أولى، طبقاً لنص مادتم الأولى
   . أسباب تبني نظام القضاء الإداري:2

ظام أسبابم التي دعتم لتبني نظام القضا  الإدارل، وما يعنينا لنا الوقوف على أسبال تبني لرا لك  ن
النظام لدى دولة المنش  فرنساو ومن جانبي يمكن إرجاع أسبال نش ة، وتبني نظام القضا  الإدارل إلى عاملين: 

 عام  تاريخي، وآخر واقعيو 
إلى التاريخي، فيرجع  العام   المودو  في  تلك    أما بش ن  لنش ة نظام القضا   التاريخية الأولى  المراح  

أحضان الثورة الفرنسية، حيث أراد الثوار الفرنسيون منع القضا  العادل من التدخ  في شؤون الإدارة، من خلال 
 في تسيير تنظي  المرافق العامةو  -وقدر من الحرية-وضع نصوص قانونية تتيح للسلطة الإدارية مرونة 

بووال أسبال الثورة الفرنسية التي أدت إلى ازدوا  القضا ، ل  يعد لرا السبب كافياً لتبرير تبني  أنم  غير
 نظام القضا  الإدارل، لا سيما في مواج،ة معارضي نظام ازدوا  القضا  أو المؤيدين لنظام وحدة القضا و 

لمودو ، ولي الأسبال التي دعت  ضا  اول،را أبرز فقم القانون العام الأسبال الواقعية الداعمة لنظام الق
 العديد من الأنظمة إلى السير على خطى النظام الفرنسي في تبني نظام القضا  المودو و 

ويتمث  العام  الواقعي في اختلاف طبيعة المصالح مح  العلاقات والروابط القانونيةو فعلاقات الأفراد 
تحقيق مصالح خا ة  إلى  أن،ا تسعى  بين أطراف لرا متبا  القانونية يجمع،ا  المساواة  قدر من  قائمة على  دلة 

العلاقة، على خلاف المصالح في العلاقات القانونية المنبثقة من روابط القانون العام والتي تكون الدولة طفاً في،ا  
 بو ف،ا سلطة عامة تست،دف تحقيق الصالح العام، ولو على حسال مصالح الأفرادو 

الم في  الحا    الاختلاف  النظامين  صالح  ف،را  بين  القانونية  والخاص -والروابط  إلى    -العام  يدفع 
وتغليب  واطراد،  بانتظام  العامة  المرافق  العام لضمان حسن سير  القانون  بعلاقات  تنظي  خاص  إيجاد  ضرورة 

ين  الصالح العام، ومن لنا برزت الحاجة لإيجاد قواعد قانونية تلبي مقا د القانون العام، وتخلق نقطة توازن ب
إدارل ام قضا   إيجاد  استدعى  الرل  الأمر  ثانيةو  ج،ة  من  الأفراد  وحريات  وحقوق  ج،ة،  من  الإدارة  تيازات 

 و (66: 1993)حافظ،  متخصص، ليكون حامياً ل،را العلاقات والمصالح المتعارضة

 
(11  - ( Article L1: " Le présent code s'applique au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux 

administratifs." 
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 نظام القضاء الإداري كقاض للمشروعية الإدارية المطلب الثاني: تقييم 

أ البعض  يظن  الأولى  كقاض  للوللة  المتخصص  الإدارل  القضا   نظام  أفضلية  حول  خلاف  لا  نم 
فق،ي  اتجاا  لناك  أنم  غير  الإداريةو  الدوائر  ونظام  الموحد،  القضا   نظام  حسال  على  الإدارية  للمشروعية 

قم الأنجلو سكسوني المؤيد لنظام القضا  الموحدو وبرلك قب  إبراز موايا يعارض نظام ازدو  القضا ، لا سيما الف
ظام القضا  الإدارل المتخصص، سنقف أولًا على الاتجاا المعارض ل،را النظام من خلال ما قدمم من عيول، ن

 ث  نتناول موايا لرا النظام كقاض للمشروعية الإداريةو 
  (98: 2005الدين، )جمال عيوب نظام القضاء الإداري:  -أولا 
ي قضا ، وقانون مغاير للمنازعات التي تكون الإدارة ذلب معارضو نظام القضا  المودو  إلى القول ب ن تبن.  1

طرفاً في،ا، يمث  محاباةً للإدارة، وإخلالًا بمبدأ المساواة بين الأفراد والإدارةو فتبني نظام القضا  المودو  يقتضي 
انت،اك بحقوق وحتمييو الإدارة بسلطات في مو  إلى  ينت،ي  قد  الرل  المتعاملين مع،ا، الأمر  ريات اج،ة الأفراد 

 الموحد يكف  المساواة أمام القانون والقضا و -والقانون -الأفرادو وبالتالي فإن نظام القضا  
في تنازع من أبرز النقد الموجم لنظام القضا  المودو ، لو الإشكالات المترتبة على لرا النظام، والمتمثلة  .  2

إيجاب  تنازعاً  أكان  سوا   والإدارل،  العادل  القضا   بين  القضائيتين الاختصاص  الج،تين  كلتا  بتمسك  ياً 
باختصا ،ا في نظر نواع معين، أم كان تنازعاً سلبياً بامتناع ج،تي القضا  العادل والإدارل عن نظر نواع ماو 

عادل والإدارل، ثمة إشكالية تعارض الأحكام الصادرة  بالإضافة إلى إشكالية تنازع الاختصاص بين القضا ين ال
 ل والإدارلو عن ج،تي القضا  العاد 

تلك لي عيول نظام القضا  المودو ، غير أن الفقم المؤيد ل،را النظام أبرز مواياا، كما فنَد الانتقادات 
 الموج،ة لنظام القضا  المودو و

  (69: 1993)حافظ،  ية الإدارية:مزايا نظام القضاء الإداري كقاض للمشروع -ثانياا 
الإدارل  القضا   لنظام  المؤيد  الفقم  لرا   أبرز  تبني  موايا  الإدارية  المشروعية  حماية  في  المتخصص 

 النظام، مصحوبة بالرد على معارضي لرا النظام القضائي، وفق الآتي: 
المؤسسة ع.  1  الأفراد  مواج،ة  في  للإدارة  الممنوحة  والسلطات  الامتيازات  لي إن  إنما  العامة،  المصلحة  لى 

،ا من أدا  وظائف،ا على أكم  وجمو فليص من العدل تفسير لرا امتيازات منحت للإدارة لتيسير م،ام،ا وتمكين
للإدارة  ممنوحة  امتيازات  لي  ذلك  من  العكص  ب   القانون،  وسيادة  المساواة  بمبدأ  إخلالًا  أن،ا  على  الامتيازات 

حق بين  التوازن  من  نوعاً  لرا لخلق  وفي  ثانيةو  العام من ج،ة  الصالح  وتحقيق  الأفراد من ج،ة،  وحريات  وق 
لسياق فإن تبني نظام القضا  الإدارل يمث  ضمانة، ورقابة متخصصة على أعمال الإدارة لكيلا تنحرف ب،را ا

 الامتيازات عن الصالح العام، ولا تصادر حقوق وحريات الأفرادو
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لنظا.  2 الإدارة  منازعات  إخضاع  المنازعة إن  طبيعة  يلبي  الأفراد،  لم  يخضع  لما  مغاير  وقضائي  قانوني  م 
يةو ف،را التميو بين روابط القانون العام وروابط القانون الخاص لا يمص مبدأ المساواة بين الأفراد والإدارة، الإدار 

 و ب  لو تميو اقتضتم ضرورات العم  الإدارل لضمان قدر من الحرية للإدارة في تسيير مرافق،ا
اص، وتعارض الأحكام بين ج،تي  إذا كان يعال على نظام القضا  المودو  إثارة إشكاليات تنازع الاختص.  3

تحديد ج،ة   على  مستقرة  المودو   القضا   نظام  تبنت  التي  الأنظمة  فإن  والإدارل،  العادل    -قضائية-القضا  
 لحس  لاتين الاشكاليتينو 

التنازع، ولي  توجد محكمة مختصة بحس  -مثلاً –ففي فرنسا   التنازع، ألا ولي محكمة    لرا النوع من 
متساو بين ج،تي القضا  العادل والإدارل، بثلاثة مستشارين من ك  ج،ة، وتحت رئاسة   محكمة مشكلة بتمثي 

 و  1872مايو لسنة  24من قانون  25وزير العدل، طبقاً لنص المادة 
الدستوريةو للمحكمة  بالرقابة    وفي مصر نجد لرا الاختصاص مسند  فبالإضافة لاختصا ،ا الأ ي  

لمحكمة بحس  تنازع الاختصاص بين ج،ات القضا  المختلفة في مصر، على دستورية القوانين، تختص لرا ا
المادة   لنص  الدستورية    25وذلك طبقاً  المحكمة  قانون  المادة  48/1979من  دستور   192، وكرلك نص  من 

 و          (12) 2014مصر الحالي 
  المودو  ت  فإن إشكاليتي تنازع الاختصاص، وتعارض الأحكام الناجمة عن تبني نظام القضاوبرلك  

 معالجت،ا في أنظمة لرا القضا  بإسناد لرا التنازع لج،ة تتوافر في،ا مقومات حس  التنازعو  
للمشروعية   كقاض  المتخصص  الإدارل  القضا   نظام  أؤيد  فإنني  تقدم،  ما  على  وبناً   جانبي،  ومن 

ميو فرضتم طبيعة المنازعة داريةو فإيجاد قضا  متميو عن القضا  العادل يختص بمنازعات الإدارة، لو تالإ
 الإدارية سوا  من حيث أطراف،ا، أو من حيث قواعدلا الإجرائية أو الموضوعيةو 

إ في  الإدارية  المنازعة  مع  للتعام   قضاتم  أمام  المجال  يفسح  الإدارل  للقضا   القانوني  طار  فالنظام 
العام، دون الاخلال   الصالح  يكف  مراعاة  بما  القانون الإدارل،  بحقوق وحريات الأفرادو لرا ويعد من  نظريات 

دعائ  أو موايا نظام القضا  الإدارل إنشا ، وتطوير قواعد المسؤولية الإدارية، فتقرير لرا النوع من المسؤولية 
لأفرادو فالقضا  الإدارل لو من نق  الإدارة من مرحلة خير ضمانة لمبدأ المشروعية، وكفالة حقوق وحريات ا 

لة المسؤولية، ب  وحتى مسؤوليت،ا دون خط  وفق نظرية المخاطر، ولو من أرسى شروط  اللامسؤولية إلى مرح
)فودة،   للإ لاحو  القاب   الضرر  وأنواع  ونطاقم،  التعويض  و ور  للتعويض،  المستحق  : 2015الضرر 

 (  110 فحة 

 

 

تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرلا    "من دستور جم،ورية مصر على أن    192، وكرلك المادة  1979/ 48من القانون    25المادة  تنص   - )12(
 " و ال،يئات ذات الاختصاص القضائيووو الفص  في تنازع الاختصاص بتعيين الج،ة المختصة من بين ج،ات القضا  أ"بما ي تي: 
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ب النظام، ففي فرنسا  حيث ظ،ر بشك   تبنت لرا  التي  بالنسبة للدول  القضا  الإدارل  على  -ارز دور 
قراراً بنوع ملكية للمنفعة العامة، حينما    1971/  5/  28ألغى مجلص الدولة في حكمم الصادر في    -سبي  المثال 

الحك  يبرز مدى    ثبت لم أن الحكومة تستطيع نوع ملكية أرض أخرى بتكلفة أق  وب ضرار أق  للمواطنينو ف،را
ال حماية  خلال  من  المشروعية  حماية  في  المتخصص  القاضي  القانون دور  من  الرغ   فعلى  الفرديةو  ملكية 

الفرنسي يجيو للإدارة إ دار قرارات بنوع الملكية للمنفعة العامة إلا أنم في لرا القضية مارس رقابتم على سلطة 
 الإدارة التقديريةو  

  1973/  6/  2ق الصادر في  26/  1265الإدارل في الدعوى رق     وفي مصر قضت محكمة القضا 
ي لتخفيف عب  الإثبات عن الموظف بمطالبة الج،ة الإدارية بالإفصاح عن سبب قرارلا  بجواز تدخ  القاض

بالرغ  من عدم وجود نص  ريح يلوم الج،ة الإدارية بركر أسبال قرارلا، ولا شك أن في لرا القاعدة القضائية 
 ت،او  لى حماية حقوق وحريات الأفراد، وضمانة للمشروعية الإدارية في أعلى مستويات كيداً ع

الإجرائية   الناحية  من  أما  الموضوعية،  الناحية  من  المثال -لرا  سبي   لرا    -على  موايا  أل   من  نجد 
ة التي تتميو  النظام القضائي الإدارل، سرعة الفص  في المنازعات الإدارية، بالنظر لسمتي الإيجابية، والكتابي 

م  الميوة  لرا  في  ما  يخفى  ولا  الإداريةو  التقاضي  إجرا ات  بانتظام ب،ا  العامة  المرافق  سير  لحسن  دعامة  ن 
واطراد، وتمث  في ذات الوقت ضمانة لحقوق وحريات الأفراد من خلال عدم بقا  منازعات،  معلقة أمام القضا  

 لفترة طويلة من الومنو 
الق أرسى  الشكلي،  الشق  الإلغا ،  وفي  دعوى  ميعاد  لسريان  كسبب  اليقيني  العل   نظرية  الإدارل  ضا  

فاظاً على استقرار الج،ات الإدارية لكيلا تظ  قرارات،ا م،ددة بالإلغا  القضائي، وتوافقاً مع حكمة تشريع  وذلك ح
 ميعاد قصير للطعن بإلغا  القرارات الإداريةو 

لم الأفضلية على نظام القضا     -المتخصص -ضا  الإدارل بناً  على ما تقدم يمكننا القول ب ن نظام الق
ية المشروعية الإدارية، وحقوق وحريات الأفرادو فكما رأينا بش ن دور القضا  الإدارل الموحد في إرسا ، وحما

قضا    خلال  من  إلا  ممارستم  يمكن  لا  الحماية  لرا  في  وشكليا،  وإجرائياً،  مرن،   -إدارل -موضوعياً، 
 ن جمود النصوص القانونية كما في حالة القضا  الموحدوومتخصص، ومتحرر م

 خاتمة
المشروعية الإدارية، المتمثلة في  لبحث والرل تناولنا فيم  ور الرقابة القضائية على مبدأ  في ختام لرا ا

نظام القضا  الموحد، ونظام الدوائر الإدارية في نظام العادل، ونظام القضا  الإدارل في النظام المودو ، انت،ينا 
 إلى النتائ  والتو يات التالية:

الموحد كقاض  - القضا   توافق نظام  يتجال  طبيعة،  للمشروعية    عدم  النظام  ت سيساً على أن لرا  قواعد  وخصو ية المنازعات الإدارية وما تتميو بم لرا المنازعات عن منازعات القانون الخاصو ف حكام وقواعد الإدارية،  مسايرة  يعني عدم  بما  بالتجدد،  المتس   الإدارل  النشاط  نقيض  على  بالجمود،  تتس   الخاص  لي ما دعت دول   -العملية-شكلية، وإجرائية، وموضوعية تتوافق وطبيعة المنازعة الإداريةو ف،را الحقيقة  ر المرافق العامة، ومن لنا برزت الحاجة لوجود نظام قضائي متخصص، قائ  قواعد الخاص لتطو   القانون القانون 
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ولرا ما فعلتم  الإدارية،    أنظمة القضا  الموحد بإيجاد حلول تعال  عدم مسايرة نظام القضا  الموحد للمنازعة  عدم وليسوا إداريين متخصصين بالمنازعات الإداريةو وإن تطبق لرا الدوائر قواعد وأحكام القانون الإدارل إلا أن  ات،ا ما ل  إلا قضاة عاديين  العادلو فقضالعادل، فما لي إلا دوائر غير مستقلة مرفقياً عن محاك  القضا   إن نظام الدوائر الإدارية المنش ة داخ  نظام القضا  الموحد، لا يمكن اعتبارلا قضاً  مستقلًا عن القضا    - بإنشا  لجان إدارية للفص  في بعض المنازعات الإداريةو  -كما رأينا-إنجلترا   عن  فضلًا  الدوائر،  ل،را  المحدد  الاختصاص  لو  النظام،  لرا  في  القانون  ازدواجية  من  ينتقص  كقاض الإدارةو وعلى خلاف ما عال بم البعض على    ة على أعمالالرقاب  -وتطوير-السلطة القضائية، يكف  حسن  النظام الأمث  في الرقابة على أعمال الإدارةو فوجود قضا  إدارل مستق  عن القضا  العادل تحت مظلة  لا ريب ب ن نظام القضا  الإدارل المتخصص وفق نظام القضا  المودو  كقاض للمشروعية الإدارية، لو   - عن القضا  العادلو   ئر الإداريةاستقرار واستقلال قضاة الدوا ما  متخصص  إدارل  قضا   وجود  فإن  امتيازات،ا،  ممارسة  عند  الإدارة  تسلط  من  تخوفاً  النظام،   حتى دون خط  وفق نظرية المخاطرول،را النظام، إذ تو ف فرنسا بدولة الحقوق والحريات، فمجلص الدولة الفرنسي لو من أرسى مسؤولية الدولة  لأفراد على عكص ما يشاع، وخير مثال على ذلك النظام الفرنسي المؤسص وق وحريات الو نظام يكرس حقللمشروعية الإدارية يمث  أكبر ضمانة لعدم تعسف الإدارة عند ممارسة امتيازات،ا، وبالتالي فإن لرا النظام، لرا 
 ، وقد بيّنت في ختام المبحث الثاني  قضا  المودو ختاماً، نُو ي المشرع الليبي ب ن يخطو نحو تبني نظام ال

 تلك الخطوات العملية لتص  ليبيا إلى نظام القضا  المودو  على غرار الوضع في مصرو  -من وج،ة نظرل -
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